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الفصل الثاني
أنواع الحكومات استنادا الى مبدا الفصل بين السلطات
   التعريف: يراد به توزيع اختصاصات السلطة بين هيئات متعددة، فهناك هيئة تختص بالتشريع وهي السلطة التشريعية وأخرى بالتنفيذ وهي السلطة التنفيذية وثالثة تختص بالفصل في المنازعات بين الافراد وهي السلطة القضائية.
نشأة المفهوم وتطوره: مبدا الفصل بين السلطات هو مبدا قديم وهو ليس من مبتكرات العصر الحديث، وسوف نشير باختصار الى ما يعنيه عند مجموعة من المفكرين:
1 – افلاطون: دعي الى ضرورة توزيع وظائف الدولة على هيئات متعددة مع مراعات التوازن بينها منعا لاستحواذ هيئة على كل السلطات مما يؤدي الى استبدادها، مما يخلق حالة من التذمر قد تؤدي الى اضطرابات في المجتمع كرد فعل على حكم الاستبداد والتعسف.
2 – ارسطو: ذهب الى تقسيم وظائف الدولة الى ثلاث: هي (المداولة او الفحص، الامر، القضاء)، ونادى بوجود هيئات متعددة تباشر تلك الوظائف وعلى أساس من التعاون فيما بينهما، وكذلك مراقبة بعضها للبعض الاخر.
اما في العصور الحديثة فهناك أيضا مجموعة من المفكرين اسسوا لهذا المبدأ ومنهم:
[bookmark: _GoBack]1 – جون لوك: يرى لوك ان السلطة تنقسم الى ثلاث اقسام، هي السلطة التشريعية والتنفيذية والاتحادية، وهذه الأخيرة تتولى مهمة تقرير امر السلم والحرب وعقد المعاهدات. وذهب الى التأكيد على ضرورة ان يكون لكل سلطة هيئة خاصة بها تستقل عن الأخرى.
2 – مونتسكيو: من أشهر الكتاب اللذين دعوا الى مبدا الفصل بين السلطات في العصر الحديث، فقد أشار اليه في كتابه (روح القوانين)، فقد قام بصياغة أفكاره بشكل جديد وعرضها عرضا واضحا ودقيقا مما جعل الكثير ينسب هذه النظرية اليه.
ارجع مونتسكيو خصائص السيادة في الدولة الى سلطات ثلاث هي التشريعية، والتنفيذية والقضائية، ورأى ضرورة فصلها عن بعضها وتوزيعها على هيئات مستقلة وذلك للأسباب التالية:
1 – ان وضع كل السلطات في يد واحدة يؤدي الى الاستبداد.
2 – ان فصل السلطات هو الذي يؤدي الى احترام القوانين وتطبيقها تطبيقا سليماً.

مبدأ تدرج السلطات
   ويقصد به ان هناك واحدة من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية يزداد نفوذها على باقي السلطات الأخرى على الرغم من القول بمبدأ الفصل بين السلطات. ففي النظام المجلسي يزداد نفوذ السلط التشريعية على باقي السلطتين التنفيذية والقضائية، اما في النظام الرئاسي فيزداد نفوذ السلطة التنفيذية اما في النظام البرلماني فيقوم على أساس التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويمكن اجمال مظاهر ازدياد نفوذ السلطة التنفيذية بالاتي:-
1 – تناقص دور البرلمانات في التشريعات المالية.
2 – إعطاء مشروع القانون الحكومي الاسبقية في المناقشة.
3 – اتجاه بعض الدساتير الى جعل السلطة التنفيذية نداً للبرلمان في المجال التشريعي.
4 – إعطاء رئيس الدولة سلطات واسعة في الظروف الاستثنائية.
المبحث الثاني
أنواع الحكومات
يرى الفقه الدستوري ان للحكومات ثلاث صور استنادا لمبدأ الفصل بين السلطات، اذا كان الفصل فصلا نسبيا ومرناً سميت الحكومة برلمانية، واذا كان الفصل شبه مطلق بين السلطات فتكون الحكومة رئاسية، واما اذا كان هناك تركيز للسلطة في يد البرلمان فتسمى حكومة الجمعية، في حين يرى بعض الفقه وجود نوخر للحكومات وهو الذي يجمع بين بعض مزايا النظام الرئاسي والنظام البرلماني ويطلق عليه بالنظام المختلط.


المطلب الأول: النظام البرلماني:
   هو صورة من صور النظام النيابي، يعتبر نموذجا للتطبيق السليم لمبدأ الفصل بين السلطات، لانه فصل قائم على أساس وجود نوع من التعاون والتوازن بين السلطات وبالأخص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. 
خصائص النظام البرلماني:
يتسم النظام البرلماني بخصائص معينة تميزه عن غيره من الأنظمة النيابية وهي:
أولا: ثنائية الهيئة التنفيذية: حيث يوجد رئيس دولة سواء كان ملك ام رئيس جمهورية الى جانب الحكومة (الوزارة).
أ – رئيس الدولة: في النظام البرلماني يجوز ان يكون رئيس الدولة ملكاً تؤول اليه السلطة عن طريق الوراثة، ويمكن ايضاً ان يكون رئيس الدولة تؤول اليه السلطة عن طريق الانتخاب. وهذه السمة لا يمكن توافرها في النظم النيابية الأخرى كالرئاسي وحكومة الجمعية والنظام المختلط، لأنها تقوم على النظام الجمهوري فقط.
اختصاصات رئيس الدولة في النظام البرلماني: 
1 - رئيس الدولة في هذا النظام لا يباشر سلطات فعلية وانما سلطات اسمية.
2 – يباشر وبشكل اسمي دورا في اختيار الشخص الذي يشكل الحكومة او الوزارة، فهو اختصاص اصبح نظريا لان رئيس الدولة اصبح ملزم بحكم الدستور بتكليف زعيم حزب الأغلبية لتشكيل الحكومة ولا يستطيع ان يختار المكلف من تلقاء نفسه (هو نفس ما يحدث اليوم في العراق حيث لم يستطع الرئيس برهم صالح بعد انقضاء المدة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء ان يختار شخص لتولي هذا المنصب الا بعد اتفاق الكتل السياسية وهذا ما يثبت ان اختصاصاته اسمية غير فاعلة).فالراي الراجح في الفقه الدستوري يشير الى سلبية دور رئيس الدولة واقتصاره على دور ادبي يستطيع بمقتضاه ان يوجه النصح والإرشاد الى هيئات الدولة العامة دون ان يكون له أي دور في مباشرة شؤون الحكم.
ب: الوزارة: وهي محور النظام البرلماني اذ تباشر السلطات الفعلية في الدولة وتهيمن على إدارة شؤونها، حيث ترسم السياسة العامة وتنفيذها، تكون مسؤولة عن كافة اعمالها وتصرفاتها امام البرلمان. لذلك ذهب بعض الفقه الى تسمية النظام البرلماني ب (حكومة الوزارة) نظرا لدورها المؤثر والفعال في النظام السياسي.
 1 - رئيس الوزراء يتمتع بحرية نسبية في اختيار الوزراء، في الغالب يختار الوزراء من بين قيادات حزبه، ويكون لقيادة الحزب دورا مؤثرا في عملية الاختيار.
2 – وفقاً لمبادئ النظام البرلماني يجب ان يكون رئيس الوزراء والوزراء أعضاء في البرلمان.
3 – يكون الوزراء مجلساً يسمى (مجلس الوزراء)، برئاسة رئيس الوزراء ويكون وحدة قائمة بذاتها.
4 – مجلس الوزراء هو الذي يتولى رسم السياسة العامة للدولة وإدارة مؤسساتها ويسعى الى تحقيق الانسجام والتوافق بين الوزارات.
5 – يعقد مجلس الوزراء اجتماعاته برئاسة رئيس الوزراء، لكن يجوز ان يحضر رئيس الدولة الاجتماع، وتكون له رئاسته ومن ثم إدارة المداولات والحوار فيه. وله ابداء الراي في المسائل المعروضة على المجلس، الا انه ليس له حق التصويت اذا قرر المجلس التصويت على موضوع معروض امامه، لان رئيس الدولة في النظام البرلماني غير مسؤول لان الوزارة هي التي تتحمل المسؤولية امام البرلمان.
6- يجب ان تكون الوزارة متجانسة وتعمل بانسجام وذلك من اجل ان تتمكن من أداء واجباتها بصورة مرضية ومرنة بغية تحقيق سياساتها العامة في كافة المجالات.










      
